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مقدمة 

لكل مهنة قواعد ذاتية تنظم نشاطها ا لخاص» وهي قواعد مستمدة من 
طبيعة المهنة۔ كما آنها طبيعة تخصصية فإذا انتقلت إلى العنصر البشري من 
المهنة» أي لشاغليها أو منسوبيهاء أصبحت إزاء أداء واجبات تفرضها المهنة 
نفسهاء وهي تتجزأً إلى أعمال تنتهي بتحقيق أهداف المهنة » كما آنها تحوي 
محظورات تتطلب تجتّب اقترافها . 

وإذا كانت الواجبات والمحظورات تمثل الجانب المادي من التزامات 
أرباب المهنة » فإن ا لجانب المعنوي فيها يتمثل فى أخلاقيات المهنة » ذلك أن 
القاتم بأعمال المهنة قد يؤدي واجباته بصورة متدنية أو متوسطة » وحينئذ 
تنهض أخلاقيات المهنة لتلزمه بالأداء السليم أولاً > وبالأداء الذي يتسم 
با لجودة العالية والشفافية ثانياً . وهذا الجانب الأخلاقي من عمل المهنة هو 
الذي يجعل الأداء ينال قسطاً وافراً من الرضا الاجتماعي» فإذا انحرف 
شاغلو المهنة بشكل أو آخر فيجري حينئذ تذكيرهم بأخلاقيات عامة خرقوها 
وبقيم مهنية لم يلتزموا بها » ومن ثم تصبح هذه الأخلاقيات بنزلة ضوابط 
نظامية معنوية تحكم سير المهنةويتعيّن التقيّد الصارم بها شكلاً وموضوعاً . 

وعلى الرغم من أن العدالة هي زبدة قيم ذات جوانب فلسفية وأخلاقية 
وسياسية إلا ن وظيفة القيام بأعبائها منوطة بعنصر بشري يكلف بتحويل 
مفرداتها إلى وقائع يومية تشير إلى الحرص على صيانة السلم الاجتماعي 
والأمن العام والعدالة الجنائية. 


١‏ .أخلاقيات رجال العدالة فى القانون الوضعى 


۱.۱ ماهية القانون الوضعي 

القانون عبارة عن قواعد موضوعية عامة مجردة تصدر من الساطة 
الختصة»› وتطبق على الجميع › وتقترن بجزاء (عقوبة) مادي» فى الأغلب 
الأعم» وبجزاء معنوي في بعض جرائم الآحداث . ويقال عنه قانون 
وضعي » أي من وضع البشر عكس الشريعة الإسلامية . 

وييكن فهم القانون بمنظور واسع يبدا من الدستور وينتهي بالأنظمة 
(المراسيم أو اللوائح) مروراً بالقوانين الدستورية والعادية . ويُخاطب 
القانون» بمختلف آشكاله الجميع ومن ثم يسود فيه مبدأالمساواة مام 
القانون» والقضاء» والمرافق العامة . ولا قيمة للقاعدة القانونية لولاالجحزاء 
(العقوبة) الذي يقترن بهاء إذيزودها بالفاعلية التشريعية من جهة وبالفاعلية 
التنفيذية من جهة أخرى» ولولاه (الجزاء) لأصبح القانون قصاصة ورق لا 
قيمة لها . 
| . ۲ علاقة القانون برجال العدالة 


ينظم القانون أعمال رجال العدالة وواجباتهم » فهو يلزمهم بالتقيّد 
بنصوصه (قواعده وأحكامه) ومن ثم فإن آي خروج على القاعدة القانونية 
يعد مخالفة لها تستوجب إلغاء حكم » أو قرار» أو عمل رجل العدالة وفق 
اختصاصه الوظيفي والقانوني . إذاً قواعد القانون تنظم وسائل وأساليب 
وواجبات واختصاصات وأهداف رجال العدالة برمتهم . 


ومن جهة ثانية يلجأ المشرع في غلب الأنظمة إلى تقنين أخلاقيات 
العمل بحيث يدرجها كقواعد يلتزم بها اللكلف بهاء فالوظيفة العامة» 
والقضاء كذلك» تكليف للقائم بها وليس تشريفاًء ويتعين أداء العمل بدقة 
وأمانة وسرعة ونزاهة» وهذا يعني أن المشرع يسبغ الطابع القانوني على 
آخلاقيات يتعين الالتزام بها في العمل والأداء والتنفيذ . 

ورجل العدالة ملزم بتنفيذ القاعدة القانونية تنفيذاً سليماً لا يشوبه تفسير 
شخصي مناف لروح النص أو لمقصد المشرع وهذه هي الناحية المادية من 
عمال رجل العدالة» ويسأل عن الإخلال بهاء وغالباً ما تكون المخالفة 
واضحة» ولكن هناك ناحية معنوية (روحية) لأعمال رجل العدالة متمثلة 
في الالتزام بقيم الدولة والمجتمع . وهي قَيّم آخلاقية » فالدولة تؤمن بقيم 
سياسية وكذلك المجتمع إلا أن للاثنين قيماً أخلاقية واضحة» وهي قيم 
يتعيّن أن يلتزم بها رجل العدالة في عمله وفي حياته ا لخاصة . 

صفوة القول في هذا الشأن» أن ثمة أخلاقيات قننها المشرع في 
التشريعات بحيث انسلخت عنها الصفة اللارسمية وجرى عليها الصفة 
القانونية خلع لكي تكون ملزمة للمخاطب بالقاعدة القانونية . 

ولا تكتفي سلطة الدولة» وخصوصاًًالمشرع والقضاء في هذه السياسة 
التشريعية» وإنغا تأمل من رجل العدالة أن يراعي جميع القيم الأخلاقية 
والأعراف الاجتماعية التي تبقى في خارج منظومة القوانين» فالأصل في 
الأفعال الإباحة» ومن ثم يلجا المشرع إلى المساس بالحد الآدنى من الحريات 
والحقوق تنظيماً لهما لصالح الجماعة الوطنية والسلم الاجتماعي والعدالة 
العامة ولكن يطمح إلى إدخال قيم آخلاقية تقليدية أو جديدة في القوانين 
النافذة لكي يتم إدماج قيم الحضارة الإنسانية الرفيعة في مسيرة الأفراد 


والمجتمع . 


| . ۳ دور الآخلاقيات فى أعمال رجال العدالة 
٠. . ۱‏ أخلاقيات التعامل مع القانون الوضعي 


تقتضي الأخلاقيات المهنية من رجل العدالة الالتزام با يلي : 

أ فهم النص القانوني أو القاعدة القانونية وفق مراد المشرع» فهذه 
القاعدة هى وسيلة أو أداة أو أسلوب لهدف معين هو الحفاظ على 
النظام العام» أو حماية الحقوق والحريات» وليست قواعد لإهانة 
الإنسان أو هدر حريته أو تعذيبه » فهي ليست قواعد مقدسة» أو 
ثابتة أو مطلقة بدليل أن المشرع يلك سلطة إلغائها أو تعديلها في 
آي وقت يشاء . 

ب-يتعيّن فهم نصوص القانون كافة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية» 
ونصوص المواثيق الدولية ولا سيمامنظومة حقوق الإنسان 
وحرياته الإنسانية» فكل العلوم والمعارف والتكنولوجيا 
والفنون» إنغا هي لخدمة الإنسان لإفساح المجال آمامه للشعور 
بكرامته وتعزيز حرياته وحماية حقوقه وإثراء شخصيته إثراءً 
روحياً مستدياً. 

ج-ينبغي أن يعامل رجل العدالة المواطن أو المقيم معاملة تليق بإنسانيته 
حتی ولو آخطاً هذا وارتکب جرماء فکلنا خطاؤون وخیر 
ا لخطائين التوابون ومثلما يعامل رب الاأأسرة أفراد أسرته بشفافية 
وحنان ينبغي أن بمتد هذا التعامل وفق فضائل المروءة إلى الذين 
يتعامل معهم رجل العدالة من رؤساء ومرؤوسين وزبن للدائرة 
أو المرفق أو السلطة التي يشغل وظيفة فيها . 


١‏ . .۲ نموذج لفهم النصوص القانونية 

النصوص القانونية طائفة من الالتزامات على رجل العدالة» فينبغى 
آلا يفهمها من زاوية السلطة التي يحوزهاء وإغايفهمها من زاوية آهداف 
القانون» فقانون أو نظام الإإجراءات الجنائية (الجزائية) بُوفر طائفة واسعة 
من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية للمتهم إلا أن رجل العدالة» 
مسؤولياته الوظيفية ولنأخذ_ معا ما جاء في القانون من قيم شرعية وقانونية 
وأخلاقية » وفهم رجل القانون لها . 

أ قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته : إن قرينة البراءة من اختصاص 
تسير على هذا الأساس أحياناً» وإنغا على أساس أن المتهم مجرم 
ولا انتظار إلا إلى حكم قضائي بذلك . والحقيقة أن ثمة فارقاً 
نوعياً في تعامل النيابة العامة مع امتهم أحياناً على أساس أنه برىء 
ال ان ت داه و ان ج فة انت د الح 

ب-المتهم عند القبض عليه وتفتيشه : عند القبض على المتهم أو تفتيشه 
في حالة اتهامه» ثمة فارق نوعي بين التعامل معه وفق الأسس 
الإنسانية المستقرة في الشرائع الدينية والقانونية» وبين التعامل 
القانون. 

إذ يكن سوق المتهم للتوقيف أو للمحاكمة دون الانتقاص 
من کرامته او شخصيته . 


ج-مراحل التحقيق والاستجواب : كما أن التعذيب المادي (البدني) 


محظور» كذلك التعذيب المعنوي أو المعاملة غير المحاطة بالكرامة 
اا و 
إلا آنه يعامل كمجرم عريق يجب استئصاله وإنقاذ البشرية من 
شروره» وللمحققين خبرة نفسية وفكرية في مجال انتزاع 
الاعتراف من المتهم تتجاوز حد المعقول أو المقبول» إذ يضطر 
امتهم للاعتراف بذنب لم يرتكبه لا لسبب إلا لوضع حد لححيم 
عملية التحقيق والإأسراع بالذهاب إلى قاضيه الطبيعي . 

وينسى المحقق أو القاضي أو يتناسى أن براءة قائمة على الشك 
هي خير من إدانة قائمة على ذلك» ووجود مجرم طليق خير 
للعدالة من وجود برىء في السجن . 

د حق المتهم في الحصول على ملف الدعوى : أحياناً تكون التهم 
مجهولة المتهم» ولا يستطيع الاطلاع على أوراق القضية› 
وأحياناً ينع من الحصول على الملف» بل إنه يحدث أحياناً أن 
تجرى المحاكمة دون أن يحصل محامي المتهم على ملف الدعوى 
أو أن يكون املف بئات الصفحات ولا يزود المحامى به إلا فى 
ليلة المحاكمة» E‏ 
غير واضح عمدا. 

ه-دفاع المتهم عن نفسه أصالة أو وكالة : إن حق الدفاع من حقوق 
الإنسان الكبرى» فإذا منع هذاالحق أو انتقص من مجالاته» لم 
تعد مام المتهم إلا فرص ضئيلة في إثبات براءته. وتفعيل حق 
الدفاع يعني حرية المتهم في الدفاع عن نفسه شخصياً أو توكيل 
او وو و ا ن ی 


٥۰٦ 


فيملك الحق في توكيل ما شاء من محامين وفق المواثيق الدولية 
بغض النظر عن أماكنهم أو جنسياتهم . 

و حق المتهم في جلب الشهود : لا شك في سلطة القاضي في 
الاستماع إلى الشهود واستبعاد ما يراه غير مناسب للقضية › إلا 
أن هذه السلطة يتعين أن توفر تحقيق رغبات المتهم خصوصا إذا 
كانت متعلقة بالقضية» وتفيده في إثبات دعواه أو براءته. ومن 
ثم فإن العدالة تتأذى إذا ما استبعد الشهود أو قلل من عددهم 
بحيث تتضاءل فرص البراءة أمام امتهم » ومثلما يحق للمتهم 
جلب ما رغب من شهود فهو يلك حق مناقشة شهود الخصومة 
أو الإثبات سواء بنفسه أو من قبل محاميه . 

ز- حق المتهم في آثناء السجن : إذا ما أدين ا متهم وحكم عليه بعقوبة 
لجرت فی ناا اطا طا رسا ارجا ومن 
ثم يتعيّن أن يعامل على هذا الأساس فهو (فاعل) وليس مجرماًء 
وفرص رد الاعتبار متوفرة أمامه» وعلى الدولة إعادة إدماجه 
بالمجتمع فهو مواطن قبل أن يكون مجرماًء فإذا عاملناه وفق 
السياسة الحنائية المعاصرة رددناه مواطناً صالحاًء أما إذا عومل 
كمجرم ميؤوس من إصلاحه فهو سيحقد على الدولة والمجتمع 
ويسدر في غيه ویتوغل في مسلکه الجرمي وحينئذ نخسر إنساناً 
منتجاً ويكسب الشر عضواً جديداً في رهطه . 

ح -حق المتهم في الاعتراض على الحكم : يتعيّن توسيع آفاق 
الاعتراض على الحكم القضائي كأن يكون الاستئناف والتمييز» 

تقف آمامه أية صعوبات ماسة بحقوقه في العدالة » فإذا أصبح 
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الحكم باتاً اكتسب قوة الشيء المقضي به» ارتاحت العدالة» وأخذ 
المدعي أو ا متهم حقوقه كاملة غير منقوصة . 
صفوة القول فى هذا الشأن أن على رجال العدالة أن يستوعبوانصوص 
القوانين وفق إرادة المشرع وروح القانون وبطبقوها تطبيقاً سليماً ترتاح إليه 
الدالة ضفرا لاا الك 
٠ . ١‏ القاضى فى القانون الوضعي 
٠. ٠ . ١‏ الشرط الأخلاقى فى تعيين القاضى وأداء اليمين 


ينص القانون المقارن على شرط ذي طبيعة أخلاقية ينبغي أن يتوافر في 
الشخص لكي يجري تعيينه في وظيفة قاض عند وجود بقية الشروط لشغل 
وال و لوطا غاا رط جين لر ةو جن 
السلوك» كما ينص عليه قانون السلطة القضائية في البحرين رقم )٤١(‏ 
ل 9( ها اسا رطا مجمو د السرة خسن السيعةة 
قانون السلطة القضائية في مصر رقم )٤٨(‏ لسنة ۱۹۷۲ م (المادة ۳۸) وأسماه 
شرطا محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة» قانون السلطة القضائية 
في اليمن رقم )١(‏ لسنة ۱۹۹١‏ (المادة )٥١‏ آما قانون السلطة القضائية 
الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (۳) لسنة ۹۸م فقد توستع 
في هذا الشرط » فكانت الصيغة كما يلي : أن يكون محمود السيرة وحسن 
السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر 
مخل بالشرف أو الأمانة » ولو كان قد رد إليه اعتباره» أو مح ى الحزاء التأديبى 
اموقع عليه (امادة1/1۸). وتنص المادة (۴۷) من نظام القضاء في المملكة 
العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٦٤(‏ لسنة ١۳۹١ه.‏ على 


06*۸ 


الشروط التي يجب توافرها في المرشح لوظيفة القضاء» ومن ضمنها شرط 
حسن السيرة والسلوك وهو شرط ينطوي على معنى العدالة ؛ لأن هذه لازمة 
في تكوين القاضي لأنه الساهر على رعاية العدالة بين الناس . 

أما بالنسبة ليمين القضاة فينص قانون تنظيم القضاء الكويتي رقم (۲۳) 
لسنة ۱۹۹١‏ على أن يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية : أقسم 
بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل» ون أحترم قوانين البلاد ونظمها 
(المادة ٤‏ ۲) وهو نفس نص قانون السلطة القضائية في البحرين رقم )٤١(‏ 
لسنة ۲٠١١‏ (المادة )۲٠١‏ بينما ينص قانون السلطة القضائية الاتحادية فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة رقم (۳) لسنة ۱۹۸۳ على اليمين بالصيغة الاتية : 
أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة» ون أخلص 
لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها (المادة ۹) . 

وينص قانون السلطة القضائية في اليمن رقم )١(‏ لسنة ۱۹۹١‏ على 
اليمين التالية : اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله 
ون أحترم الدستور والقانون» وأن أحكم بين الناس بالعدل» وأن أحرص 
لا تقتضيه واجبات القاضى » والله على ما أقول شهيد (المادة /۸٥‏ أ) 

بينما ينص قانون السلطة القضائية في مصر رقم )٤١(‏ لسنة ٠۹۷۲‏ 
على اليمين الآتي : أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل ون أحترم 
القوانين (المادة )۷١‏ . 

ويلاحظ أن معظم هذه النصوص موجزة» بيد أن نص القانون اليمني 


والتفصيل . 


٠ . ١‏ . ۲ سلطات القاضي في القانون الوضعي 

يلك القاضي سلطات واسعة يوفرها له القانون الوضعي» فهو يلك 
مثلاً تفسير القانون تفسيراً قضائياً في حالة غموض النص» أو في حالة 
اختلاف فقهاء القانون بشأن حكم قانوني معين» وحينئذ يبادر القضاء بتفسير 
النص القانوني بحيث يكمله لحالات مستقبلية يسمح لها النص بالانخراط 
تحت لوائها . وأخيراً أرغب في أن أتعرض إلى سلطة واحدة من سلطات 
القاضي وهي سلطة تخفيف العقوبة . 

تنص المادة (۱۷) من قانون العقوبات المصري رقم (0۸) لسنة ٠۹۳۷‏ 
على أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجرية المقامة من أجل 
الاغرى رأة الفا مل الر ا عن الج الآ 

. عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة‎ ١ 

۲ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو 

السجن . 

وتستمر هذه المادة في بيان سلطة القاضي الجنائي في أن يهبط بالعقوبة 
درجة أو درجتين ج إلا إذا كانت العقوبة هي السجن فلا يهہط 
اک وا ر ر ال ا د الو ی ا ای 
فحدها الأدنى ستة أشهر أو ثلاثة أشهر إذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة 
aS AEN‏ 
Na ENE EE‏ 
تجنب استخدامه وفق الدعوى المعروضة أمامه» فالظروف القضائية المخففة 
هي أسباب تفوض القاضي استخدامها وفق فطنته وحسن تقديره» وإجمالاً 
تدخل هذه السلطة وفق ضمير القاضي» ومن ثم يكون الجانب الأخلاقي 
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ماثلاً في تقدير القاضي » فالأخلاقيات منظومة ترتاح لها العدالة . والمشرع 
حينما فوض القضاة في هذه السلطة إنغا يعبر عن ثقته بهم » فالقاضي بقدر 
الاعتبارات أو الأسباب التى تتطلب تخفيف العقوبة فى مجال الجحنايات 
١‏ . ه التزام المحامي بالواجبات القانونية والأخلاقيات المهنية. 
٠. ١ . ١‏ تقيّد المحامي بالقانون الذي ينظّم المهنة 
بہذل عناية عند تعثیل مو کله › و ناء رازه والالتزام الآخلاقي في 
ET e‏ 4# 
جميع مراحل السير بالدعوى . ولنلقي معا نظرة عجلى على بعض نظم 
اللحاماة. ففي قانون تنظيم مهنة المحاماة في الكويت رقم )٤١(‏ لسنة ٠۹٩٤‏ 
د ا ان کون الحا مو ة السرا جسن اة 
كما تنص المادة (۸/ ه) من قانون نقابة المحامين النظاميين فى الأردن 
رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹۷١‏ على أن يكون محمود السيرة والسمعة وألا يكون 
قد أدين أو صدر ضده حكم بجرية أخلاقية أو عقوبة تأديبية لآسباب تمس 
بالشرف والکرامة» وألا تکون خدمته فی وظیفته أو عمله فی مهنته قد انتهت 
أو انقطعت صلته بي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق . 
كما تنص المادة )١١(‏ من نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم 
اللكي رقم (۳۸) لسنة ٠٤١١‏ ه: على أن المحامي يزاول مهنته وفقاًللأحوال 
الشرعية والأنظمة المرعية» والامتناع عن أي عمل يبخل بكرامتهاء واحترام 
القواعد والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن» كما تنص المادة التى تليها على 


أو محاميه » وعليه أن يتنع عن السب والاتهام با يس بالشرف والكرامة. 
۲.60.۱ تأديب المحامى 


تنص المادة )١(‏ من قانون تنظيم مهنة المحاماة في الكويت رقم )٤١(‏ 
لسنة ۱۹١٤‏ على أنه مع عدم الإإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء 
أو آي قانون آخر» ودون إخلال بالمسؤولية المدنية يعاقب على الإخلال في 
أحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرهاء ا 
بأي تصرف بإحدى العقوبات التأديبية -١‏ الإنذار ۲- اللوم -٣‏ الوقف 
لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات -٤‏ محو الاسم من الجدول . 

ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة : إفشاء أسرار الموكل› 
والتواطؤ مع المتهم » وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل» وعدم تسليم 
الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل» وعدم المحافظة على أصول 
المستندات» والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني» 
والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط 
مواعيد الطعن » والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق 
ذلك: 

وتنص المادة (1۳) من قانون نقابة المحامين النظاميين في الأردن رقم 
)٠١(‏ لسنة .۱۹۷١‏ على أن كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها 
فى قانون النقابة وفى الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لائحة آداب المهنة التى 
اواو اا و ا ا ا 
بشرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخحاصة تصرفاً بحط من قدر 
ا ا ت ر أ التنبيه ب- التوبيخ» ج- 
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المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات» د الشطب النهائي 
الوظيفية بناء على حكم جزائي صادر بإدانته بجرم الرشو ؛ة لآنها من الجرائم 
الماسة بالشرف والكرامة والاستقامة (حكم محكمة العدل العليا في الأردن 
Ta OW ATT o‏ 

٠.٠.١‏ أفعال تعد مخالفات تأديبية 


هذه أفعال اقترفها محامون صنفها محكمة العدل العليا فى الأردن على 
أنها مخالفات تأديبية : ۰ 

أا لجحمع بين المحاماة وبين الوظيفة العامة أو ا لخاصة (حكم رقم /۸٦‏ 
ETA ALIYS‏ 

ب-تكليف المحامي لذوي الحاجات لشراء هدايا لتقديها للحصول 
على مساعدة في دعوى هو تصرف شائن سواء كانت الهدية 
مقبولة أو مرفوضة» وسواء أكان شراؤها لتقديها لرئيس الحكومة 
أم لرئيس المحكمة. (حكم رقم ۸١ /۹٠١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
ص۳۱۲). 

ج-أن تهمة الاحتيال التي أدين بها المستدعي من قبل المحكمة العرفية 
العسكرية هي تهمة تتنافى مع واجبات المحامي» والمبادئ التي 
ينبغى له التقيد بها فى سلو كه بمقتضى ال مادة )١ ٤(‏ من قانون نقابة 
EAS a‏ 
i E E‏ 


د أن تشهير المحامي الشرعي بزوج موكلته وبجوكله في المجالس العامة 
يتنافى مع واجبات المحامي والمبادئ التي يجب عليه التقَيّد بها 
فى سلوكه» كما نها تخل بأمانة الملحامى وشرف مهنته. . ولا 
غلو في العقوبة التي أوقعها عليه مجلس التأديبي عاقبته نعه 
E E O‏ 
۹ ص )۱١۹۲‏ . 

ه أن جرم إساءة الأمانة التي اقترفه المحامي هو جرم جنحوي يمس 
الشرف والأخلاق والاستقامة والنزاهة ويسىء إلى شرف مهنة 
الملحاماة وكرامتها ويحط من قدرها. (حکم رقم ٩١ /۲٤٤‏ لسنة 
۲ ص٤‏ ۸). 

و-إدانة المستدعي للإهمال واللامبالاة وعدم إيضاح الموقف بشكل 
كاف للموكل » والتقاعس عن إقامة الدعوى الموكل بإقامتها. 
(حکم رقم OE) /٦۸‏ 

ز يعد تصرف المحامي بالشيكات والكمبيالات المسلمة إليه من موكله 
ا ا ا و اع ف 
المهنة (حکم رقم ٩۳/٥٩‏ لسنة ۰۱۹۹۴۳ ص۱۷۹١).‏ 

ح- أن قبض المحامي مبالغ من خصم موکله يشکُل إخلالاً بواجبات 
مهنته (حکم رقم ۳۷۲/ ٩۷‏ لسنة ۱۹۹۸ ص‌۳۹۲۹). 

۲ . رجال العدالة ومواثيق الشرف 


على الرغم من وجود نصوص قانونية في قوانين الخدمة العامة 
(الوظائف العامة) والتتخصصة (القضاة والمحامون» خاصة) تو جب على 


العاملين في وظائفها الالتزام بشرف الوظيفة وكرامتهاء إلا أن تدني 
مستويات الآداء وكذلك تفشى حالات صارخة من الفساد الإإداري والمالى 
وضعف الإييان بالطابع التكليفي للوظيفة » دى كل ذلك إلى ظهور دعوات 
لوضع مواثيق شرف أو أخلاقيات مهنية » وفعلا صدرت مثل هذه المواثيق 
الكرية دولياً ووطنياً. 

وعقدت في بعض البلدان برامج تدريبية لفهم أحكام هذه المواثيق» 
ومن ثم الالتزام بها التزاماً حرفياًء وفيما يلي أبرز هذه المواثيق : 
٠.۱. ۲‏ ميثاق أخلاقيات القانون: 

النص : كضابط مختص بتطبيق القانون» فإن واجبى الأساسى هو خدمة 
ا لجنس البشري» والحفاظ على الأرواح والممتلكات» وحماية الأبرياء من 
الاحتيال والضعفاء من القهر أو الإرهاب والمسالمين من العنف أو الفوضى واحترام 
الحقوق الدستورية لكل إنسان فى الحرية والمساواة والعدالة. 

سأحافظ على حياتي الخاصة طاهرة نظيفة كمثل للجميع » سأحتفظ 
بهدوء شجاع في وجه ا لخطر أو الإهانة أو الاستهزاء» سأغى ضبط الذات 
وسأكون دائماً مراعياً لصالح الآخرين . 

سأظل أميناً فى الفكر والعمل فى كل حياتى اللخاصة والرسمية . سأكون 
مثا يقتدى به في طاعة قوانين البلاد ولوائح الإدارة التي أعمل بها . 

سأحتفظ دائماً في موضع السر بكل ما أسمع أو أرى من أشياء ذات 
طبيعة سرية و ما أؤتمن عليه بصفتي الرسمية إلا إذا كان الإفضاء به ضرورة 
لتأدية واجبى . 
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لن أتصرف أبداً بفضولية أو أسمح للمشاعر الشخصية أو الميول أو 
العواطف أو الصداقات أن تؤثر فى قراراتى» سوف أطبق القانون بدون 
إجراء تسوية مع الجرية » بمتابعة لا تحيد للجناة وبأدب ولباقة لا ببخوف أو 
مجاملة أو شر أو سوء نية. ولن استعمل أبداً قوة غير ضرورية أو عنفاًء 
ولن أقبل أبداً هبات أو عطايا . 
۲.١ . ۲‏ المعايير الأخلاقية فى تطبيق القانون 
ول المسؤولية 


يكرس الضابط الملتزم بصالح الجمهور من خلال القانون والخدمة 
المهنية قيمة أعلى للموضوعية والنزاهة» ويحتفظ بأعلى المستويات في 
الخدمة التي يوفرها. 
أً-يؤّمن الضابط بكرامة وقيمة الفرد والحقوق الدستورية لكل الأفراد 
في الحرية والمساواة والعدالة تحت سيادة القانون . 
ب- يوقن الضابط على سلطة خحاصة ومسؤولية لتطبيق قوانين المجتمع 
ولتنفيذ هذه المأمورية بلباقة وعدالة وتمعن وتعاطف . 
ج- يؤدي الضباط في المراكز القيادية أو الإشرافية واجباتهم بأسلوب 
يتلاءم والدرجة العالية من الفاعلية المهنية والكفاءة والمسؤولية . 
ثانياً: الحدارة 
تعد الحدارة المهنية التزاماً يشترك فيه كل الضباط المختصين بتطبيق 
القانون لصالح المصلحة العامة والمهنية ككل عن طريق الاختيار خلال 
حياتهم الوظيفية : 


يجب على الضابط أن يجتهد ليحقق درجة عالية من التعليم 
الأكاديي ٠‏ ومن المفضل درجة البكالوريوس» ثم يستمر في 
التعليم والتدريب خلال حياته الوظيفية » وبينما لا يضمن التعليم 
والتدريب الحدارة» فإن مثل هذا التطوير للشخصية يزود الضابط 
با يستطيع به مواجهة متطلبات مهنته . 

ب حيثما وجد التوافق مع المهنة بالنسبة للفرد وجب على الضباط 
المشرفين أو ذوي المراكز القيادية أن ينشئوا برامج مؤقتة وأخرى 
مستمرة للتدريب» أو أن يشجعوا ويساعدوا الضباط على الحد 
في طلب تعليم أعلى وأرقى . 

المعايير المهنية والقانونية : يجب أن يظهر الضابط المختص 
طق القانرت فى مارسته لو ظ فة اهماما واغا بالقز اغد 
الاجتماعية a‏ الأخلاقية للمجتمع الذي يعمل به» 
ويجب على الضابط أن يدرك أن السلوك غير الأخلاقي له أثر 
ضار بعيد المدى في كل من الأجهزة والضباط المختصين بتطبيق 
القانون وعلى المجتمعات التي يخدمونها. 

ج- يجب أن يجلب سلوك الضابط الفخر لمهنته في كل الأوقات . 

د لا يجب التسامح في التصرفات غير الأخلاقية مثل اختلاق أو 
تغيير أو إخفاء آدلة لصالح إلقاء القبض أو إثبات إدانة» وكذلك 
السرقة أو الرشوة وقبول الهبات . 

ھ۔إذا لاحظ الضابط سلو کا غیر آخلاقی أو غیر قانونی على زمیل له 
ون غ ال الى فار الوم جع لر و 
لزم الأمر يبلغ الحالة إلى رئيسه المباشر أو لحنة مراجعة التحري 


والعمل ويعد الضابط الذي لا يقوم بتحرك قانوني عند مواجهة 
سوء السلوك مشتركاً في تحمل الوزر. 
۳ . أخلاقيات رجال العدالة فى المواثيق الدولية والإقليمية 


عينت منظمة الأم المتتحدة وكذلك المؤتمرات الدولية» والإقليمية 
بجموضوع أخلاقيات رجال العدالة » فوضعت مواثيق شرف وقواعد أخلاقية 
لفئات محددة من المكلفين مهام العدالة الجنائية» وفيمايلي هم هذه 
اا 
٠.۳‏ مواثيق الأمم المتحدة 


e NT‏ وجوب استقلال السلطة القضائية 


هذه مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اعتمدها موقر الأم 
المتحدة السابع لمنع الجرية ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من ۸/۲١‏ 
إلى ۱۹۸١ /۹/١‏ كما اعتمدت بموجب قراري الحمعية العامة للأم المتحدة 
۰ فی ۲۹/ ۱۹۸۰٩‏ و ٤١/۱٤‏ فی ۱۳/ ۱۲/ ۱۹۸٩‏ وفیما یلی بیان 
٠‏ ۰ ۰ 
المؤهلات والاختيار والتدريب 
- يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية 
أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة» وحاصلين على تدريب أو 
مؤهلات مناسبة في القانون» ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار 
اا ك اة او ن ااا ا رن 
غير سليمة» ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض آي شخص 


لتم عل اشاش العنض أو اللون أو لضن اوالدين اولاز 

السياسية أو غيرها من الآراء» و المنشاً القومي أو الاجتماعي» أو 

الملكية أو الميلاد أو المركز» على أنه لا يعد من قبيل التمييز أن يشتر ط 

في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني . 

السرية والحصانة المهنيتان 

١‏ يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بداو لاتهم 
وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها آثناء أداء واجباتهم 
الآأخرى خلاف اللإإجراءات العامة» ولا يجوز إجبارهم على 
الشهادة بشأن هذه المسائل . 

١‏ ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد آي دعاوى مدنية 
بالتعويض النقدي عما يصدر منهم أثناء مارسة مهامهم القضائية 
من أفعال غير سليمة أو تقصير» وذلك دون إخلال بأي إجراء 
تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في ا حصول على تعويض 
الور واوا ` 

۳ .۲ سلول النيابة العامة وضماناتها 


هذه مبادئ تو جيهية بشأن دور النيابة العامة اعتمدها الم تمر الثامن 
لمنع ا لجريية ورحبت بها ا لحمعية العامة للام المتحدة بموجب قرارهارقم ٤١‏ / 
١‏ ينبغي لأعضاء النيابة» بوصفهم أطرافاً أساسيين في مجال إقامة 
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۲-تستند ترقية أعضاء النيابة العامة » حيثما وجد نظام لهاء إلى عوامل 
موضوعية منهاء على الخصوص › المؤهلات المهنية والمقدرة 

والنزاهة والغبرة» ويبت فيها وفقاً لإجراءات منصفة ونزيهة . 

على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقاًللقانون» بإنصاف 
واقغاق وسر عة وان نر هرا گر امة الا سان و تمر ها ویساندوا 
حقوق اللإنسان» بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات 

وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية . 

يلتزم أعضاء النيابة العامة» في أداء واجباتهم» با يلي : 

أ أداء وظائفهم دون تحيز » واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي 
أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي 
أو آي نوع آخر من أنواع التمييز . 

ب حماية المصلحة العامة» والتصرف بموضوعية» والمراعاة 
الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية» والاهتمام بكافة 
الظروف ذات الصلة» سواء أكانت لصالح المتهم أم ضده . 

ج- المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بهاء مالم يتطلب 
أداء واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك . 

د دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالجهم 
الشخصية» وضمان غير الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان 
مبادئ العدل الساسية المتعلق بضحايا الإجرام والتعسف 
في استعمال السلطة . 


o۰ 


۳.٠.۳‏ مدونة لقواعد سلول الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 
اعتمدت هذه المدونة وجب قرار الحمعية العامة للأم المتحدة /١١۹‏ 
٤‏ في /١۲/۱۷‏ ۱۹۷۹ وفيما يلي آبرز مواد المدونة : 

١‏ على الموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين» في جميع الأوقات» أن 
يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم » وذلك بخدمة 
الجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية» 
على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تنطلبها مهنتهم . 

۲ يحترم الموظفون ال مكلفون بإنفاذ القوانين» آثناء قيامهم بواجباتهم» 
الكرامة الإأنسانية ويحمونهاء ويحافظون على حقوق الإإنسان 
لكل الأشخاص ويوطدونها. 

۳ لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في 
حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم . 

٤‏ يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية مافي حوزتهم 
من آمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء 
أداء الواجب أو متطلبات العدالة . 

هلا يجوز لآي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم 
بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» أو أن يحرض عليه أو أن 
يتغاضى عنه» كما لا يجوز لآي من الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين أن يتذرع بأوامر علياء أو بظروف استثنائية كحالة 
الحرب» أو التهديد بالحرب» أو إحاقة الخطر بالأمن القومي» أو 
تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي» أو أية ا 


حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . 
يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القرانين على الحماية التامة لصحة 
الأشخاص المحتجزين في عهدتهم» وعليهم» بوجه خاص»› 
اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك . 
۷ يتنع الموظفون ال مكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من 
أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضاً مواجهة جميع هذه الأفعال 
ومكافحتها بكل صرامة . 
۸-على الموظفين ا مكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة . 
وعليهم أيضاً. قدر استطاعتهم » منع وقوع أي انتهاكات لهما 
ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة, وعلى الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القوانين» الذين يتوفر لديهم مايحملهم على الاعتقاد 
بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة» إبلاغ الأمر إلى 
سلطاتهم العليا وكذلك» عند اللزوم» إلى غيرها من السلطات 
والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة . 
٠.١ .۳‏ إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
اعتمد هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأم المتحدة -٠٤٠٥۲‏ 
(د-۳۰) في ۱۹۷١ /۱۲ /٩‏ وفيما يلي آبرز مواد الإعلان. 
١۔يقصد‏ بالتعذيب أي عمل ينتج عنه لم أو عناء شديد» جسدياً كان 
أو عقلياًء يتم إلحاقه عمداً بشخص ما بفعل أحد الموظفين 
العموميين» أو بتحريض منه» لأغراض مثل الحصول من هذا 


o۲ 


الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف» أو 
معاقبته على عمل ارتکبه أو يشتبه في آنه ارتکبه» او تخویفه أو 
تخويف أشخاص آخرين . ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء 
الذي يكون ناشئًاً عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازماًلها أو 
مترتباً عليها» فى حدود تساير «القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 
السجتاء) . ۰ 

۲ لا يجوز لآي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه . ولا 
يسمح باتخاذ الظروف الاستفنائية » مثل حالة الحرب أو خطر 
الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ 
عامة آخرى» ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . 

على كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب ومارساته» وكذلك 
الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الآشخاص المحرومين 
من حريتهم في إقليمهاء محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف 
تفادي جميع حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

٤‏ على كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي على أن جميع 
أعمال التعذيب المعرفة في المادة )١(‏ تعد جرائم» وتطبق الصفة 
نفسها على الأفعال التي تشكل اشتراكاً في التعذيب أو تواطؤا 
عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه . 


٥‏ لكل شخص يدعي آنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بفعل موظف عمومي 
أو بتحريض منه» الحق في أن يشكو إلى السلطات المختصة في 
الدولة المعنية» وفى أن تدرس قضيته دراسة محايدة من قبل هذه 
السلطات . ۰ 

١ . .۳‏ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام وجب 

قرار ا لحمعية العامة للأم المتحدة رقم ۱۹۸٤/١١/٠١ ٤٦/۳۹‏ وتاريخ بدء 
النفاذ ۱۹۸۷/٦۱/۲۲‏ . 

امان ار ا 

١يقصد‏ «بالتعذيب» أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب نة خا 
كان أم عقلياً» يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا 
الشخص» أو من شخص ثالث» على معلومات أو على 
اعتراف» أو معاقبته على عمل ارتکب أو یشتبه فی أنه ارتكبه» 
SA EE‏ 
أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لآي سبب من الأسباب 
يقوم على التمييز أياً كان نوعه» أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو 
الرسمية . ولا يتضمن ذلك الأآلم أو العذاب الناشى فقط عن 
عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة 
عرضية لها . 


تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة 
أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقل يخضع 
لاختصاصها القضائي . 
۲أ لا يجوز التذرع بأية ظروف استفنائية أياً كانت» راء آکا نت 
هذه الظروف حالة حرب أو غيرهاء ولا تخل هذه المادة بأي صك 
دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يكن أن يتضمن إخلالاً أو 
تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من 
حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب . 
ب- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة 
أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب . 
۳أ لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده («أن 
ترده») أو أن تسلمه إلى دولة أخرى» إذا توافرت لديها أسباب 
حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض 
اللي 
ب تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب 
متوفرة› جميع الاعتبارات ذات الصلة» با في ذلك» في 
حالة الانطباق» وجود نحط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو 
الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية . 
٤‏ أ تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم 
بموجب قانونها ا لجنائي» وينطبق الأمر نفسه على قيام آي شخص 


oY¥o 


تاطا ومشاركة فن التعذيت؛ 
ب تجعل كل دولة طرف هذه الحرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات 
مناسبة تأخحذ فى الاعتبار طيعتها الخطرة: 
: في الاعتبار طبيعتها الخطر 
TaN‏ مبادى حماية المحتحزين والمسحونين 
اعتمدت هذه المبادئ بمو جب قرار الحمعية العامة للأم المتحدةرقم ٤‏ / 
۳ فی ۱۲/۹/ ۱۹۸۸ 
فيما يلى أبرز هذه المبادئ : 

١‏ يعامل جميع الآشخاص الذين يتعرضون لآي شكل من شكال 
الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامته الإنسانية . 

لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم 
لهم بذلك. 

۳ لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها 
الآشخاص الذين يتعرضون لآي شكل من أشكال الاحتجاز أو 
السجن› والتى تكون معترفاً بها أو موجودة فى أية دولة وجب 
القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف» بحجة أن مجموعة 
البادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل . 
تدبير يس حقوق الإنسان التي يتمتع بها آي شخص يتعرض لآي 
شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من 
سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية . 


o۲ 


٠.۳‏ . ۷ المبادئ الأساسية لمعاملة السحناء 


(اعتمدت هذه المبادئ وجب قرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم 
٥‏ المؤرخ في (۱۹۹١ ۲ /٠٤‏ وفيما يلي آبرز هذه المبادئ : 

١يعامل‏ كل السجناء بجا يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم 

آل جو ال ون السا قلي اسا الج اولوت او 
ا لجنس أو اللغة أو الدين» أو الرأي السياسى أو غير السياسى»› 
أو الآصل القومي أو الاجتماعي»› أو الثروةء الل 
وضع آخر . 

من المستحب» مع هذاء احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية 
للفئة التى ينتمى إليها السجناء» متى اقتضت الظروف المحلية 
٠‏ 

٤‏ تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية الملجتمع 
من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الآخرى للدولة 
ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاهة ونماء كل أفراد المجتمع . 

٥‏ باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها» يحتفظ 
كل السجناء بحقوق الإإنسان والحريات الأساسية المبينة فى 
N O E ET‏ 
N a EE EE‏ 
E ES‏ 
وبروتوكوله الاختياري» وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود 
أخرى للأم المتحدة. 


٦-يحق‏ لكل السجناء أن يشار كوا فى الاأنشطة الثقافية والتربوية الرامية 
الال لكا ال ا 
۷ بضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من 
استخدامها وتشجع تلك الجهود. 
۸-ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد 
مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح 
لهم أن يسهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً. 
۹-ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية 
المتوفرة في البلد دون ييز على ساس وضعهم القانوني . 
١‏ - ينبغي العمل» بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات 
الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحاياء على 
تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في 
اللجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة . 
.١‏ تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد . 
۳ . .۷ مبادئ توفير العدالة لضحايا الحريمة 

(اعتمد هذا الإعلان وجب قرار الجحمعية العامة للأم المتحدة رقم ٠٠‏ / 
٤‏ في ۱۱/۲۹/ »)۱۹۸٩‏ فيما يلي آبرز بنود هذا الإعلان: 
أولاً: ضحايا الحريمة 

١‏ يقصد بجمصطلح «الضحايا» الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي 
أو جماعى » با فى ذلك الضرر البدنى أو العقلى أو المعاناة النفسية 
NT‏ : 


بحقوقهم الآساسية» عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل 
انتهاكا للقوانين الحنائية النافذة فى الدول الأعضاءء با فيها 
القوانين الث تحرم الإإساءة الجنائة اتفال الساطة . 

يكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإاعلان» بصرف النظر 
عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو 
أدين » وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية . 
ويشمل مصطلح «الضحية) أيضا» حسب الاقتضاء» العائلة 
المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين 
أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو 
نع الإيذاء. 

۳ تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع › 
والجنسية والرأي السياسى أو غيره والمعتقدات أو الممارسات 
الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسرى والأصل العرقي أو 

ثانياً: الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة 


الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري 
؛ وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي 
أصابهم . 

٥ينبغى‏ إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية» حسب الاقتضاءء 


الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة 

وسهلة انال . وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس 

الإنصاف من خلال هذه الآليات . 

-ينبغى تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات 

افا باتباع ما يلي : 

أ تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها 
وسيرهاء وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم» ولا سيما 
حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطرة وحيشثما طلبوا هذه 
اللعلومات . 

ب. إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم 
وأخذها فى الاعتبار فى المراحل المناسبة من الإجراءات 
الما ا ےا عرضة للتأثر وذلك دون 
إجحاف بالمتهمين وبا يساير نظام القضاء الجنائي الوطني ذي 
الصلة. 

ج-توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات 
القانونية. 

داتخاذ تدابير ترمي إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى 
حد وحماية خصوصياتهم» عند الاقتضاء» وضمان 
سلامتهم فضلاً عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين 
لصالحهم من التخويف والانتقام . 

ه-تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ 
الآوامر أو الأحكام التي تقضى بنح تعويضات للضحايا. 
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۷-ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النزاعات» بجا في ذلك 
الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال 
وإنصافهم . 

۸ عندمايقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين 
يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية 
الوطنية » ينبغى أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التى 
کان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع . وفی 
الحالات التى تكون فيها الحكومة التى حدث العمل أو التقصير 
الاعتدائى بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود» ينبغى للدولة 
أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحتق للضحايا . 

ثالثاً: ضحايا إساءة استعمال السلطة 


۹يقصد بمصطلح «الضحايا» الآشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو 
جماعى» با فى ذلك الضرر البدنى أو العقلى أو المعاناة النفسية أو 
o SEBE A‏ تع بحقوقهم 
الأساسية» عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن 
انتهاكاً للقوانين الجنائية الوطنية » ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير 
الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان. 

١-ينبغي‏ للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد 
تحرم إساءة استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف 
لضحاياها. وينبغي» بصفة خاصة» أن تشمل سبل الانتصاف 
هذه رد الحق أو الحصول على تعويض أو كليهماء ومايلزم من 
مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية . 
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٩. .۳‏ الحماية من الاختفاء القسرى 


(اعتمد هذاالإعلان وجب قرار الجمعية العامية للأم المتحدة 
رقم ۱۳۳/٤١‏ في ۱۸/ ۱۹۹۲/۱۲)» فيما يلي آبرز بنود هذا الإعلان: 

١‏ يعد كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جرية ضد الكرامة 
الإنسانية ويدان بوصفه إنكاراً مقاصد ميثاق الأم المتحدة وانتهاكاً 
خطراً وصارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت 
فى الإعلان العا مى لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها 
الصكوك الدولة الصادرة فى هذا لجان 

أن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له» من 
حماية القانون» وينزل به وبأسرته عذاباً شديداً. وهو ينتتهك 
قواعد القانون الدولي التي تكفل» ضمن جملة أمور» حق 
الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون» وحقه في 
الحرية والآمن» وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . كما 
يتتهك احق في الخحياة أو یشكل تهديدا خطرا له. 

۳لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح 
بها أو تتغاضى عنها. 

٤‏ يعد كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جرية يعاقب عليها 
بالعقوبات ال مناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون 

هيجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص على ظروف مخففة 
بالنسبة للشخص الذي يقوم بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء 
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القسري» بتسهيل ظهور الضحية على قيد الحياة» أو بالإدلاء 
طوعاً معلومات تسمح بإلقاء الأضواء على حالات اختفاء 
قسري . 

٦‏ بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق » يجب أن تترتب 
على أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية مرتكبيها وا مسؤولية 
المدنية للدولة أو لسلطاتها التى نظمت عمليات الاختفاء المذكورة 
وو افق غليها إو تغاضت ها ودنك مم غم لاال 
با لمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي . 

۷ لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن آي سلطة عامة» 
مدنية كانت أو عسكرية أو غيرهاء لتبرير عمل من أعمال الاختفاء 
القسري . ویکون من حق کل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو 
تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها. 

۸۔ على کل دولة آن تحظر إصدار آوامر او تعلیمات تو جه إلى ارتكاب 
آي عمل يسبب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه . 

٠٠. .۳‏ ضمانات حماية حقوق المواجهين عقوبة الإعدام 

(اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم ٠٠/۱۹۸٤‏ في 
9٥9‏ ) ) وفيما يلي آبرز هذه المبادئ : 

فيما يلي بنود هذه الضمانات : 

١‏ في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام» لا يجوز أن تفرض عقوبة 
الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوماً أن نطاقها 
ينبغي آلا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج ميتة أو غير 
ذلك من النتائج البالغة الخطورة. 
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۲ لا يجوز آن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جرية ينص القانون» 
وقت ارتكابها» على عقوبة الموت فيهاء على أن يكون مفهوما 
آنه إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب الجريية بفرض 
عقوبة أخف» استفاد المجرم من ذلك . 

۳لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة 
وقت ارتكاب الجريية ولاينفذ حكم الإعدام بالجحوامل أو 
بالأمهات حديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا 
فاقدين لقواهم العقلية . 

٤‏ لا يجوز فرض عقوبة الإإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم 
قائماً على دليل واضح ومقنع وا ی یی 
للوقائع . 

٥‏ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر من 
محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة 
لتأمين محاكمة عادلة » ماثلة على الأقل للضمانات الواردة فى 
0 ول ا ارق اا واا 
جا في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جرية يكن أن تكون 
عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة 
قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة. 

لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستثناف لدى محكمة 
أعلى » وينبغى اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف 
ا 


۷ لكل من يحكم عليه بالإعدام احق في التماس العفو» أو تخفيف 
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الحكم» ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات 
عقوبة الإعدام. 
۸ لا تنفذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف 
أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم . 
۹ حين تحدث عقوبة اللإعدام» تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى 
الملمكن من المعاناة. 
٠٠. ۳‏ مبادئ أساسية بشأن دور المحامين 
اعتمدها مؤتر الأم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد 
في هافانا من ۸/۲۷ إلى ۷/ ۱۹۹١ /٩‏ م٠‏ فيما يلي أبرز هذه المبادئ : 
الواجبات والمسۇوليات: 
١‏ يحافظ المحامون» في جميع الأحوال» على شرف وكرامة مهنتهم 
باعتبارهم عاملين آساسيين في مجال إقامة العدل . 
أ إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم 
القانونية وبشأن سلوب عمل النظام القانوني وعلاقته 
بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين› 
ب مساعدة موكليهم بشتى الطرق الملائمة» واتخاذ اللإإجراءات 
القانونية لحماية مصالحهم› 
ج مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف آنواعها والسلطات 
الإدارية» حسب الاقتضاء 
۳ يسعى المحامون» لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن 
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العدالة» إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى 
برف ا ا0 لري را رل ن را 
في جميع الأحوال حرة متيقظة مسايرة للقانون والمعايير ا لمعترف 
بها وأخلاقيات مهنة القانون . 
٤‏ يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء . 
ضمانات آداء ا لملحامين مهامهم 

ه ‏ تكفل الحكومات ما يلي للمحامین : 

أ القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة 
أو مضايقة أو تدخل غير لائق . 

ب القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية 
داخل البلد وخارجه على السواء. 

ج عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم › للملاحقة القانونية 
أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل 
يتفق مع واجبات ومعايير وأداب المهنة المعترف بها . 

٦‏ -توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين»› إذاتعرض أمنهم 
للخطر من جراء تأدية وظائفهم . 

۷ لا يجوز» نتيجة لأداء المحامين لهام وظائفهم» خذهم بجريرة 
موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين . 

۸ لا يجوز لي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول 
على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق آي محام في المثول آمامها 
نيابة عن موكله» مالم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقاً 
للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ . 
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TS E 
الشفهية أو لدى مثولهم أمام الحاكم أو غيرهامن السلطات‎ 
. التنفيذية أو الإدارية‎ 
من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية‎ -١ 
الاطلاع على المعلومات والملفات والوثاتق المناسبة التي هي في‎ 


غضون أقصر مهاة e‏ 
١-تكفل‏ الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات 
التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية . 
الإجراءات التأديبية: 


١‏ -يضع العاملون في المهن القانونية» من خلال أجهزتهم الملائمة 
أو بواسطة التشريعات » مدونات للسلوك المهنى للمحامين توافق 
EE E a‏ 

۳ -ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين» بصفتهم 
المهنية» على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقاً لإجراءات 
مناسبة . ويكون لهم الحق في أن تسمع آقوالهم بطريقة عادلة» 
ا في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم . 

٤‏ -تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة 
يشكلها العاملون في مهنة القانون» أو آمام سلطة قانو ن نية مستقلة 
آو آمام محكمة» وتخضع لراجعة قضائية مستقلة . 
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١٠-تقرر‏ جميع الإجراءات التأديبية وفقاً لمدونة قواعد السلوك المهني 
وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء 
هذه المبادئ . 


(صدر هذا الإعلان في آول مؤتر عربي معني بالعدالة في سنة۱۹۹۹)» 
فيما يلي هم التوصيات التي أصدرها موقر بيروت : 
ضمانات للعدالة: 
-يجب أن تدمج البلدان العربية مبادئ الآم المتحدة الأساسية المتعلقة 
باستقلال القضاء في الدساتير والقوانين العربية» وأن تفرض 
عقوبات على التدخل في عمل القضاء . 
يجب أن تكفل الدول ميزانيات مستقلة للقضاء» تظهر كبند واحد 
في ميزانية الدولة. گگگ 
- يجب أن تتم الإجراءات القضائية دون تدخل الجهاز المركزي . 
-يجب أن يتمتع القضاء بالحصانة العادية التي ترتبط بوظائفهم . 
اختيار القضاة: 
يجب أن يكون منصب القاضي مفتوحاًء دون تييز» لجميع الذين 
يستوفون شروط المهنة» والمجالس العليا للهيئات القضائية هي التي يجب 
أن تعين القضاة . 
تأهيل القضاة: 
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قانوني فعال للقضاة لإعدادهم لمسئولياتهم . ويجب أن يشرف الجهاز 
اقا عل دات ارا وار ال و 
ضمانات لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة: 


-يجب أن يُكفل لكل متهم أو متهمة محام يختاره ا متهم أو تختاره المتهمة . 
وعندما لا يستطيع المتهم أو المتهمة تحمل تكاليف المحامي» يتعين على 
السلطات القضائية أن تعين محامياً للدفاع عن المتهم أو المتهمة . 

-يجب إجراء المحاكمات» سواء كانت حقوقية أو جنائية » في غضون 
وقت معقول لتأمين محاكمة عادلة ويجب أن تعقد المحاكمة 
باستخدام الأساليب الفنية الحديثة لكفالة الكفاءة ودقة السجلات . 

القاضيات: 

-في تعيين القضاة» يجب آلا يسمح بالتمييز بين القضاة المؤهلين 
والقاضيات المؤّهلات . 

-يجب أن تجمّع البلدان العربية خبرتها دعماً للمساواة بين الجنسين 
بموجب القانون وفي مارسة الإجراءات القضائية . (برنامج الأم 
المتحدة الإإنغائى N2۴‏ 0. تقرير التنمية الإإنسانية العربية ›»۲٠٠۲‏ 
E a‏ 
الأمريكية» ۲ ص ۱۱۲). 


٤‏ . نحو نظام أمثل لأخلاتيات رجال العدالة 


تقتضو الضرورةا لعلمية صب هذا | : لبحث في فقرتين 2 مستقلتين»› 
تتتاول أو لاما رة الا اقات وتتحدث الثانية عن آهمية وضع نظام 
إصلاحى بهذا الشأن . 


٤‏ . ١أزمة‏ الأخلاتيات 


أخلاقيات رجال العدالة جزء من الأخلاقيات العامة المتمثلة فى 
أخلاقيات المجتمع أو الجماعة البشرية » كما أنها تتماثل مع آخلاقيات 
الآخرى كالأطباء والمهندسين والعمال . وييكن النظر لموضوع أخلاقيات 
رجال العدالة من زاويتين متباينتين » الأولى تتعلق بقواعد وأسس السلوك 
العفيف الذي يتعين أن يلتزم به هؤلاء» ومن ثم تجري ضوابط نظامية ذات 


» 


طبيعة أخلاقية تحدد هذا السلوك » بحيث يعد أي خروج عليه يشكل انتهاكاً 
صارخاً لهذه الأخلاقيات» أما الزاوية الثانية فتتمثل بتحديد السلوك 
المنحرف الذي يتعارض تاماً مع هذه الأخلاقيات» إذا هاتان الزاويتان 
إحداهما تتعلق بالآخلاقيات» والثانية تتصل بالفساد وخصوصا فساد الذم 
والضمائر» وثمة ترابط جدلي وعضوي بين الاثنتين فالأخلاقيات تتعلق 
الوك الصالخ و القساد تصن بال رك الطالي وبحرفت الشن ج كما 
يقال بضده؛ لذلك فإن إلقاء نظرة عجلى مدركة حول الفساد السياسى 
والإداري والمالي والأخلاقي» يجعلنا نفهم أهمية الأخلاقيات و 
ال 
ويتوقف إعداد نظام أمثل لآخلاقيات رجال العدالة على عمليتين 
رئیسیتین » هما : 
١دراسة‏ الأسباب والعوامل التي تفضي إلى انحراف رجال العدالة» 
ودا ما اتاو الان: 
وضع خطة متكاملة لتنمية أخلاقيات رجال العدالة » وهو موضوع 
الفقرة القادمة أما بالنسبة إلى أسباب وعوامل انحراف رجال 
العدالة » فأقول: إن ثمة أسباباً مباشرة تفضي إلى انحراف رجال 
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العدالة» كما أن ثمة عوامل (وهى غير مباشرة) تؤدي إلى هذه 

النتيجة» وتتداخل أحياناً العوامل مع الأسباب ليقوي بعضها 

بعضاًء ومن ثم فإن الأسباب والعوامل منها ما يعود إلى البيئة 
البشرية والاقتصادية والسياسية » ومنها ما يعود إلى رجل العدالة 
نفسه» ولعل تحليل ذلك يسمح بإدراك المشكلة إدراكاً واقعياً 

كما أن معرفة الداء خطوة آولى في العلاج السليم : 

أ وجود ضغوط سياسية أو اجتماعية : إن رجل العدالة ليس 
معزولاً عن المؤثرات السياسية والاجتماعية» ويحاول النظام 
السليم لكل طائفة من طوائف العدالة ن يحمي العدالة وذلك 
بوضع قواعد خدمة وظيفية تذكر الموظف بشرف الوظيفة 
وكرامتها» وتتفرع إلى واجبات والتزامات وإلى محظورات 
ومحرمات › وعلى الرغم من وجود هذه القواعد القانونية 
إلا أن الانحراف يحصل أحياناً بفعل قوة التأثير السياسي أو 
الاجتماعى على رجل العدالة» وفى هذه الحالة ينسى هذا 
القواعد أو يتجاهلها بسلوك لا يخلو من رعونة وطيش»› 
فيضعف رجل العدالة تجاه ضغط يبدو له أكبر منه . 

ولعل الواسطة هي من أبرز الضغوط التي تمارس على 
رجل العدالة» وهي ضغط سياسي (إذا صدرت من رجل أو 
جهة سياسية) أو اجتماعي (إذا صدرت من قبيلته أو عشيرته 
أو أهله أو معارفه) . 
اتخاذ قرار غير قانوني» أو القيام بعمل غير شرعي 
EA)‏ ٥ه‏ ص۷١١(‏ فالواسطة تهيمن على 
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إدارات الدولة فى المجتمعات القبلية والعشائرية » بينما تقل 
ا ل وبالنظر لتشابك العلاقات 
الا اع ع ا 
NS Sa‏ 
العشيرة واستهانة الفرد بسلطة الدولة » والحل الأنجع لمشكلة 
الواسطة هو فى تحويل ولاء الفرد من العشيرة أو القبيلة إلى 
لرل وهدرن قط هرم لرا 
إن دند الضغوط أو المؤنرات التي ارس صد رخال 
ا ر اها رل 
فتح أبواب الشكوى من قبل الموظفين أو العاملين في حقل 
العدالة الى المستو لن أو ال واكان هد اله وط اد 
المؤثرات مهم إلى حد ما في تقليلهاء لكن ما العمل اذا كان 
الموظف خائفاً أو خاضعاً لها ؟ فى هذه الحال يتطلب الأمر 
تقوية عزية الموظف عن طريق إيانه بسمو سلطة الدولة على 
أية سلطة معنوية أو غير رسمية . إن إيان رجل العدالة يكون 
مطلقا لخدمة العدالة » ولا شيء غير العدالة» وينبغي أن 
يترسّخ بحيث لا يخاف في الحق لومة لائم» كما أن دخول 
أجهزة الإعلام إلى هذا المضمار » وذلك بكشف أساليب 
الواسطة ووسائلها وغاياتها يسهم إلى حد بعيد في خلق ثقافة 
المواطنة . 
فالواسطة هي خروج على مبادئ القانون والعدالة» أما 
إذا استخدم المواطن الواسطة لانجاز عمل مشروع فهنا العيب 
كامن بالموظف الذي لم يؤد واجب وظيفته بأمانة ونزاهة» 
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وإنغا خحضع للضغط عليه لأداء ذلك» وفي هذه الجال يكون 
الزرظف صا فر جردا تن غير لكان الاسي وهر العخل 
العام أو العمل الحكومي»› ادرا قن اکر اج 
من الوظيفة ضرورة واجبة . 
ما الذين يقدمون الواسطة أو يسهلونها » فيتعين التمييز 
بين الشفاعة والواسطة» فالأولى تصلح لحقل العلاقات 
الاجتماعية »› آي القطاع الآهلي› ما الواسطة في الدولة فهي 
دلالة على الفساد اللإداري والمالى» فالموظف يتقاضى راتباً 
إزاء قيامه برعاية الصالح العام» Es,‏ 
اللجتمع الذين يطلبون منفعة أو خدمة من خدمات المرفق الذي 
يعمل فيه» ويتعين على الموظف أن يفصل ذاته عن الوظيفة» 
كما يفصل ماله عن الال العام » فهذا هو الوضع القانوني 
أما إذا دمج ذاته بسلطة الدولة يبستخدمهاوفق مزاجه أو 
رغبته» حينئذ تكون بذور الانحراف كامنة في نفس الموظف . 
ب ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية» ومن ثم يبدو الكلام عن 
حيادها ضربا من العبث» فالقضاء الحر الشجاع هو الحصن 
الحصين للأخلاقيات » أما القضاء التابع فيمتد إليه الفساد 
حتماً. يضاف إلى ما تقدم استطالة الإجراءات القضائية التي 
تؤدي إلى إضعاف الرقابة القضائية » فإذا اعتاد القضاء التأقلم 
مع هذه الإجراءات أصبح سجيناً لواقع سهم هو والتشريعات 
في تكوينه» وحينئذ ستضعف ثقة المواطنين والمتقاضين بهذه 
السلطة ء فعدالة بطيئة هي عدالة ليست فعالة . 
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ج ضعف أجهزة الرقابة» أو تعددها بدون تنسيق يؤدي إلى 
انفغلات الفساد من السيطرة ومن ثم تتغلغل رموز الفساد إلى 
هذه الأجهزة فيجهزون على أهدافها وخططها. 

د ضيق صدر المسؤولين من الصحافة الحرة أو الأقلام البناءة 
يجعل الفساد يستشري »› بينما فضح معالم الفساد أو رموزه 
يسهم إلى حد ما في تحجيمه أو تقليله» ومن ثم يقف عند 
مدی محدد. 

ه-وجود مجتمع استهلاكي سائد . حينما يصبح الاستهلاك من 
أجل الاستهلاك ٠‏ أو يكون الاستهلاك لذة أو متعة» حينئذ 
يصبح الاقتصاد منحرفاً والنفوس متنكبة عن قيمها الذاتية . 
واقتصاد الاستهلاك يعني استمرار شراء ما لا يحتاج إليه 
المرء» وتبديل الأجهزة والآلات والمكائن دون سبب 
عقلاني » إضافة إلى سيادة نزعة الأقتراض والبيع بنظام 
الأقساط » وهذايؤدي إلى أن يلهث المرء وراء المال» وحينئذ 
دى هة الفزعة الى تضم العاف ن الان ا حال انان 
الحرام» فتصبح الرشوة متداولة» والاختلاس قائماً 
والواسطة مألوفة» والتزوير والتزييف رائجين طالما الغاية هي 
جني المال بي طريقة» کا ارو عملات غل الاموا 

صفوة القول فى هذا الشأن أن رجال العدالة يعملون ضمن بيئات 
اا ھی کے وھا ما اع افا لی ارال 
ia e E E E‏ 
فمنظومة المحققين غير منظومة القضاة» وهذه غير منظومة المحامين» ومن 
ثم ينبغي أن يكون الكلام عن الأخلاقيات ضمن الواقع العياني وليست 
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ضمن الأفكار المثالية المجردة» فهؤلاء بشر يصلحون بصلاح نظمهم 
السياسية والاجتماعية ويفسدون بفسادهاء لذلك ينبغى أن يكون إعداد 
منظومة الأخلاقيات ضمن هذه المتغيرات والمحددات وليس فوقها أو 


£ سبل الإصلاح 


ثمة أفكار تدور في خلد المرء كما أن ثمة جهوداً فكرية ذات طابع عملي 
تنصب حول إصلاح منظومة الموظفين العاملين في الدولة» فرجال العدالة 
جزء منهم باستثناء المحامين» ومن ثم فإن منظومة الإإصلاح الكلية تنسحب 
إلى ماهي منظومات جزئية » فلا يكن إصلاح منظومة رجال العدالة وتكون 
منظومات بقية الموظفين فاسدة أو تعاني من خلل جسيم وفيما يلي بعض 
الأفكار الشخصية » والحماعية المعروضة بهذا الشأن» وقبل التطرق لهذه 
الفقرة » رى أن الضرورة العلمية تقتضى تناول ثلاثة موضوعات جوهرية 
5ا ا 
وان 


٠. ۲ . >٤‏ ماهية الفساد 


جاء تعريف الفساد Corruption‏ في قاموس العلوم الاجتماعية 
الأمريكي بأنه «استغلال السلطة للحصول على منفعة أو فائدة أو ربح لصالح 
فرد أو جماعة أو طبقة عن طريق انتهاك حكم القانون أو الخروج على معايير 
الشاوك الأخلاقى الرفيع» )801 (could and kolb,1964,p,‏ . 

ويعرف البنك الدولي الأنشطة التي تندرج في خانة الفساد على النحو 
ال 
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إساءة استعمال الو ظيفة العامة للمنفعة الشخصية»› فالفساد يحدث 
عادة: عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو 
إجراء طرح لناقصة عامة (أو إطلاق سراح متهم أو مجرم» أو إتلاف ملف 
دعوى قضائية) . 

كما يكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون 
اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة. 

ويختلف مفهوم الفساد بين منظور وآخر» فوفقاً للمفهوم الاقتصادي 
يعد الفساد استغلالاً للوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية . (,4ل82۲ 
7 ,ص ,1997) ومجالاته برآي «برانا باردان» هى العقودالحكومية» 
والامتيازات التي تمنحها الحكومة لموظفيها أو مواطنيها وبيع الشركات 
المساهمة العامة بأثمان زهيدة لمسؤولين في الدولة أو لأقربائهم وتقليل 
الضرائب على بعض الشركات أو التجار والحصول على قروض عالية بفائدة 
أقل من فوائد السوق واستخدام الأموال في استثمارات غير منتجة كالمضاربة 
على القارات أو سهم البورصات في إطار ما يعرف في الاقتصاد السياسي 
«اتجاهات القطيع » ما له آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني . 

ولا يقتصر الفساد على القطاع الحكومي في وزارات وإدارات خدمية 
ومؤسسات عامة وإنغا يتد إلى الشركات المساهمة , والمصارف . 
٤‏ . ۲ .۲ آثار الفساد 

للفساد آثار مدمرة ومرعبة وأبرزها : 

۲ تحريف الأهداف والسياسات التنموية وتو جيه الموارد العامة إلى 

مجالات وفئات غير مستهدفة . 


°4 


۳ إهدار جزء من موارد ماليه تتحقق عن طريق الضرائب الحمركية 
والضرائب العامة ومصادر الموارد الأخرى . 

. تضخم كلفة الأنشطة والخدمات الحكومية‎ ٤ 

ه ‏ الفساد من أسباب عجز الموازنة السنوية للدولة . 

الفساد ينشى طبقة ميزة ومتواطئة مع آفراد في المجتمع . 

۷-الفساد يشوه هيكل القيم والعدالة ومبداً تكافؤ الفرص والمساواة. 

۸ الفساد يفرغ جهود الإأصلاح الإداري الحكومي من مضامينها 

وفاعليتها . 

. -الفساد عامل لهروب الاستثمارات الأجنبية‎ ٩ 

وصفوة القول فى هذا الشأن : إن الفساد فى حقيقته هو أولاً مؤسسات, 
وثانياً سلوك » وثالثاً قيم اجتماعية , فإذا نظرنا إليه بهذا النظور نكون قد 
حللناه تحليلاً علمياً وتقدمنا خطوة كبيرة للأمام في سبيل مكافحته المكافحة 
الفعالة . 

والآن لندخل معا إلى سبل الإصلاح : 
ول : ضرورة الشفافية في أعمال رجال العدالة : 

الشفافية تعني فيزيائياً : القدرة على النظر إلى الأجسام المادية من خلال 
العين أو الزجاج» وسياسياً هي نظام سياسي مفتوح تتاح فيه حرية الرأي , 
وتخضع تصرفات السلطة السياسية للتعقيب والمساءلة والنقد» وإعلامياً 
هي قدرة الإعلام على التمتع بحرياته لغرض كشف الحقاتق , وتشريعياً هي 
وجود تشريعات واضحة ومرنة ودون غموض أو تعقيد للعملين العام 
وا لخاص » والشفافية اقتصاديا هي الحرية الاقتصادية وإتاحة المعلومات 


الاقتصادية والتخفيف من القيود والمعوقات وتشجيع الاستثمار وتوفير 
المعلومات وتجنب إعاقة تداول الأموال والسلع و انتقال الأشخاص 

وقد تأسست منظمة الشفافية الدولuة Transparency 1nterati0121))‏ 
في برلين عاصمة آلانيا في نطاق جامعة (غوتنغن ) ولديها فروع في البلدان 
النامية وتعمل على تصنيف آنظمة الدول وفق حجم درجة الفساد فيها 
ودرجة شفافيتها قد ذكرت وكالة رويترز أن هذه الأنظمة وضعت خحطة 
١‏ من عشر نقاط وطلبت من البنك الدولي أن يسهم بدرجة أكبر في 
إصلاح قطاع الخدمات المدنية ودعم رواتب الموظفين إذ إن رواتبهم متدنية 
ما يزيد من الضغوط عليهم لقبول الرشى وقال رئيس البنك الدولي أن البنك 
يقوم بالفعل بمعظم ما جاء في هذه الخطة إلا أن رئيس المنظمة أثنى على 
جهود البنك ولكنه قال إنه مازال يستطيع عمل المزيد لمساعدة الدول النامية 
على الحد من الفساد المتفشي الذي يقوض تقدمها وخحصص البنك نحو أربعة 
E E NNE ESE O EEN‏ 
ملايين دولار كقروض لتدعيم أساليب الإدارة وإصلاح مؤسسات القطاع 
العام . 

وتقول مثلة منظمة الشفافية الدولية فى الأردن إن الحديث المتعمق عن 
الاد رمات كا ف الفر ق الأرتط كر حا زا إذال 
يكن مصحوبا باستراتيجيات محددة بوضوح تتناول الطبيعة الحقيقية 
للممارسات الفاسدة فى إطار من الشفافية الإعلامية والحرية السياسية 
,.).٠ N a‏ ص)٤)‏ والشفافية 
ran sparency‏ مص طلح يعني الوضوح والصدق والعلنية في اتخاذ القرارات 
أو المداولات العامة بحيث يعرف الشعب ما جرى وما يجري وما سيجري 


فطال ما أن الموظف العام وكيل الدولة وأمين على مرافقها العامة وساع لتحقيق 
الصالح العام فيتعين أن يعمل نهاراً جهاراً دون لف أو دوران أو إخفاء خطاً 
أو عيب » فإنفاق المال العام على سبيل المثال يتم بالأو جه المتعلقة بالنفع العام 
فلا تحجب معلومة عن الصحافة أو المستفيدين من خدمات المرفق العام بحجة 
سرية غير مبررة. 
والوظيفة العامة تكليف للقائم بها وليست تشريفاً له فهو مكلف بأداء 
واجبات وظيفته بدقة وأمانة وسرعة وعلى الدولة أن تعطيه أجره شهرياً 
وتقرر له طائفة من الضمانات القانونية والقضائية من أي اعتداء يجري عليه 
إذا كان معتديا عليه ولا تقرر له أية ضمانات فيما إذا ثبت آنه هو الذي اعتدى 
على المواطن أو آساء في تعامله مع المستفيدين من خدمات المرفق العام الذي 
ثانياً: من توصيات الموتمرات والندوات العلمية: 
-ظهور وتفعيل قرار صادر من السلطة السياسية يوّذن بمكافحة الفساد 
وفق منظور واضح وآليات محددة وموارد بشرية ومالية وفنية 
مخصصة لهذا الغرض . 


-تعزيز مفهوم الشفافية في السياسات باعتبارها المدخل الصحيح 
لمحارية الفساد 

- ضرورة تحقيق الدييقراطية والمؤسسية والمساواة وتكافؤ الفرص بين 
المواطنين والعاملين . 

-القيام بوضع القواعد الشفافة المناسبة عند اختيار الأشخاص لتولي 
المسؤولية العامة . 


ت 
ٍ 
: 

ثالثا 


-ضرورة تحقيق مدأ استقلالية القضاء والعمل على توفير البيئة المناسبة 
للقضاة بوضع برامج تدريب حديثة . 

-دراسة وإعادة النظر بالتشريعات المختلفة التي تتنافى مع الشفافية 
وذلك بجمشاركة من القطاع ا لخاص خحصوصا بالنسبة للقوانين المتعلقة 
بالاستثمار . 

-البدء بحملة توعية الناس لمعرفة حقوقها المختلفة الأمر الذي يساهم 
في تحقيق أكبر قدر من الشفافية . 

- وضع قانون عصري للصحافة يتيح لها الرقابة وتحقيق مبدأ استقلالية 
الصحف عن الحكومات ببيع حصص الحكومة في المؤسسات 
الصحافية . 

-حث مؤسسات المجتمع المدني على العمل لتعميم مبدأً الشفافية في 
التعامل الرسمي والأهلي . 

ضرورة أن تواكب الشفافية ذلك التسارع في عملية الإصلاح 
الاقتصادي والوصول إلى قناعة بن هذا الإصلاح لن بتحقق بصورة 
كاملة إلا إذا رافقه إصلاح سياسي بتعميق الديقراطية ومبداً 
اللحاسبة(مؤسسة الأرشيف العربي» سنة ٠۲٠۰‏ ص۹١).‏ 


: جهود البنك الدولى فى محاربة الفساد: 


اتجه هذا البنك في العقد الأخير من القرن العشرين لتقديم قروض 


إصلاحات تساعد فى محاربة الفساد» كذلك أضاف البنك إجراء مراجعات 
فجائية في دول مقترضة لعقود سبق تمويلها وترتب عليها فصل بعض 
موظفین له واستبعاد شر کات تقدم رشی › واصدر قواعد جديدة لنظم رقابة 
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مالية صارمة وأعلن آنه لن يمول أي عقد يتبين أن الحهة المقترضة متهمة بفساد 
أو تدليس» واشترط في عطاءات المناقصات آلا يقدم أي مبلغ على سبيل 
الرشوة أو الاكرامية أ الحمولة» واستحدذت طا عافيا سا غا للاتضال 
الفوري بحالة فساد لها علاقة بالبنك أو بمو ظفيه(120 ,1997 ,مةل 8) . 
رابعاً: آراء واقتراحات العلماء والمغفكرين: 
-يضع بعضهم برنامجاً لكافحة الفساد يحتوي على العناصر التالية : 
١‏ إنشاء جهاز لمكافحة الفساد يلك صلاحيات واسعة ومزود 
بالإمكانات الكافية ويتبع رئيس الدولة أو رئيس الوزراء . 
1 إصدار تشريع لتحريم ظواهر الفساد با يعزز الآليات الخاصة 
بضبطها وتنفيذ العقوبات . 
۳ تطوير الضوابط الحاكمة لمجالات العمل الحكومى الأكثر 
عرضة للفساد. ۰ 
٤‏ إصلاح النظام القضائي للقيام بعمله بنزاهة واقتدار . 
٥‏ إصلاح نظم العمل الحكومي كرواتب الموظفين واختيار 
واستبقاء العناصر النزيهة وتنمية قدراتها. 
٦‏ إصلاح نظم وإجراءات الأجهزة الحكومية من حيث القرارات 
والصلاحيات وتبسيط الإإجراءات . 
۷ تشديد العقوبات وتطبيقها على المنحرفين والفاسدين . 
۸ تعميق وزيادة الشفافية فى القرارات والممارسات الحكومية 
وإتاحة المجال للإعلام للرقابة والنقد. 
۹-تنمية وتقوية الأدوات الرقابية على القطاعين العام والخاص . 
١‏ إخضاع الأجهزة الحكومية لمعايير تقويم مؤسسي تقوم على 


CCA 


الكفاية والإنتاجية والفاعلية والرشادة والحودة (عاشور»ء 
۹ ,ص۱۱۹). 
ب _ ويحدد بعضهم ثمانية شروط لتحجيم الفساد وهي : 

. الوعي العام بأخطار الفساد وضرورة محاربته‎ ١ 

١‏ التزام القيادة السياسية بمحاربة الفساد في جميع الأجهزة 
التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي جميع صوره سواء كان 
جريية جنائية أم مخالفة إدارية أم عملا لا أخلاقياً يتعلق بأداء 
الوظيفة» وذلك عن طريق إصدار القوانين وتطبيقها بحزم 
وتوفير اليات كاملة للرقابة والمحاسبة. 

۳ إصرار مؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ أوامر القيادة لا 
التزمت به لمحاربة الفساد. 

٤‏ تعزيز القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة لتنفيذ الإصلاحات 
الكثيرة التي يفرضها الالتزام بمحاربة الفساد» ومايتطلب 
ذلك من كون نظام الإدارة العامة يقوم على المهنية السليمة. 
ويتفادى التعقيدات» وتكون الكفاية ساس التعيين والترقية 
ويحدد سلوك الموظفين تجاه المواطنين ورفع مرتبات الموظفين 
وعدالة توزيعهم وتقوية آنظمة الرقابة وفصل كل موظف 
فاسد. 

٥‏ نشر المعلومات والحقائق عن طريق صحافة حرة وتجنب التعتيم 
على جرائم الفاسدین آیا کان مستواهم . 

العمل الجاد من أجل توفير بيئة اجتماعية فى البيوت والمدارس 
ومكاتب الحكومة والبلديات المحلية الشرطة وهي 
بيئة تحض عن طريق القدوة والممارسة على احترام القواعد 
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الواجبة الاتباع في المحافظة على الال العام وحقوق الأفراد 
ومساندة القيم التي تندد بالفساد قولاً وفعلا ولا تكتفي برفع 
الشعار مع الاستمرار في الممارسات التي تخالفه تماما . 

۷-تعاون القطاع الخاص با في ذلك الشركات الأجنبية على الحد 
من الفساد وذلك بعدم اللجوء إلى إفساد امو ظفين العموميرن 
والإبلاغ عمن يطلب منهم الدفع ووضع المعايير والاليات 
التي تحارب الفساد في هذا القطاع وفي تعامله مع الحكومة 
وهيئاتها العامة . 

۸ التعاون مع الدول الآخرى والمنظمات الدولية لمحاربة الفساد 
والتحايل اللذين يتعديان حدود الدولة مثل جرائم التهريب 
وغسل الأموال والرشاوى التي تدفعها شركات أجنبية في 
الخارج فمحاربة الفساد مسؤولية ا لمجتمع كله ولا تقتصر على 
ا لجهود الحكومية إضافة إلى التعاون أحيانآمع جهات خارجية 
(عایش ۲۰۰۰۰ ص۱۷). 

ج-توصيات نة إدارة المجتمع العا مي : ترى هذه اللجنة انه هثل تعزيز 
الديقراطية والخضوع للمساءلة علاجاللفساد ولكنهما لا 
یشکلان ضمانا ضد مارسته. وفي عام ١۱۹۹م‏ تناولت لجنة 

ا لجنوب برئاسة رئيس تنزانيا الأسبق «جوليوس نيريري» قضية 

الفساد» إذ أكدت أنه فى الجحنوب يتسبب التر كيز المغرط للساطة 

الاقتصادية في أيدي الحكومة وقطاع الشركات» والفقر» وانعدام 
الأمن» وضعف أجور المو ظفين العموميين فى حدوث ممارسات 

TE TE 

القادمة من الشمال المرتبطة با لحصول على عقود مربحة وبتجارة 
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الأسلحة وبالاتجار غير المشروع بالمخدرات . ويجب أن تتحمل 
الحكومات المسؤولية عن الفساد في الحنوب» لأنها لم تنظر إلى 
استئصال الفساد . . وتتعلق القضية أيضاً بتشجيع الفساد داخل 
الجتمع من خلال سوء الإدارة الحكومية والنزعة الاستبدادية 
ونظم المراجعة غير الملائمة والنزعة العسكرية» وييكن أن يكون 
للديقراطية دور فعال ويجب استخدام ضمانات ضد إساءة 
استخدام السلطات . (لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي» ٥۱۹4ء›‏ 
DE‏ 

د آراء المفكرين والمحللين : يعد تحديث الحكومة» وتقوية اللجتمع 
المدني من المكونات الأساسية للإستراتيجية المضادة للفساد» 
وكذلك ممارسة الضغط الدولي » والتطبيق الحازم للقوانين وفرض 
عقوبات على الكسب غير المشروع وكل ذلك يكن أن يقلص 
من حوافز الفساد. إن فرض عقوبات صارمة على فساد كبار 
الملسؤولين يجب أن يصاحبه منح مكافآت للأمناء الأكفاء من 
ا لملسؤولين» وعندمايحصل ال موظفون على رواتب لائقة فإننا نوفر 
طبقة عازلة ضد الفساد»» زيكتست المسشوول شعورابالامان 
والاحترام الذاتي من الموظف ما يقضي على نظام الفساد. إن 
ا لحد من النظامية الصارمة» واتباع اللامركزية» وتبسيط 
اللإجراءات الحكومية عبر الاستعانة بنظم شفافة وبدوره المنصب 
وباستخدام نظم حديثة لإإدارة المعلومات كل ذلك يؤدي إلى 
الوقاية ضد الفساد. 

هذهب اكرمان وسوزان روز إلى أن توفر الاستراتيجيات التي تقلل 
من المنافع الصافية لدفع الرشاوى وتلقيها خلفية للإصلاح 


oof 


القانوني الجوهري . وييكن للسياسات الحكومية أن تزيد من فوائد 

ES USER ER N 

من الجزاءات ال مغروضة على من يضبطون متلبسين . 

ومن الجميل أن إصلاح نظم الخدمة العامة هو الخطوة الأولى 

فإذا كان المسؤولون يحصلون على أجور أقل بكثير من حصلوا 

على التدريب نفسه» ويعملون فى أماكن أخرى من الاقتصاد 

فلن ينجذب للعمل في القطاع العام سوى الذين استعدوا لقبول 

الرشاوى» أما الباقون فسيعملون في المنشآت الخاصة أو يهاجرون 

فيتعين أن تدفع لهم أجور أعلى من المعدل الساري لمن لديهم 

المهارات نفسها . (لیکن» ۱۹۹۷ » ص۷١)‏ . 

و أن سبل مواجهة الفساد تتمثل بنظر بعضهم في أربعة مفاتيح أساسية هي : 

المغتاح الأول : هو استكمال مناهضة التضخم عبر سياسة مالية 
واقتصادية عقلانية . 

لمغتاح الثاني : استكمال التحول إلى اقتصاد سوق حقيقي لا 
مكان فيه لمظاهر الاحتكار والمضاربة بافى ذلك 
EEN‏ 

المغتاح الثالث : تسريع التحول الديقراطي الذي يضمن المشاركة 
والمحاسبة والمساءلة. 

المغتاح الرابع : التعليم الديني والأخلاقي أمر بالغ الأهمية والتأثير 
وبالذات إذا اقترن بإجراءات سياسية علمية وحديثة حقاً. 
(شحادة» ۰۱۹۹٩‏ ص٩).‏ 


ز- لعل حرية التعبير والنقد والوصول إلى المعلومات أفتك سلاح في 
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معركة محاربة الفساد والفاسدين ودون حرية يبقى الفساد معششاً 
في الدولة» فالفساد يتناسب مع درجة الدكتاتورية والتقييد 
الصحفي » ولذلك يكون الفساد في آنظمتها هو القاعدة لا 
الاستثناء كما هو في الأنظمة الديقراطية فالفساد في الآنظمة 
الأخيرة يحاصر بالصحافة الحرة والمعارضة البرلانية وا مو سسات 
الرقابية. 

ح-اتباع سلوب التداول الوظيفي في الإدارات العامة إذا إن بقاء 
المسؤول في المنصب لعدة سنوات ينطوي على مساوىء كثيرة» 
ويبقى لمدة أقصاها أربع سنوات وانتقاله لمنصب جديد سيمكنه 
من العمل بنفس جديدة . 

ي - يكن الوقاية من الوساطة والقضاء عليها عن طريق : 
١‏ تقوية النظام في الإدارات وسد ثغراته. 
۲ وضع الفرد المناسب في مكانه الصحيح . 
۳-تناسب العقوبة مع الحرم . 
> إبراز دور المخلصين في إصلاح مؤسساتهم 
٥ه‏ وضوح النظم ومنح الحقوق والقضاء على الروتين . 
٦‏ بث الوعي وتعزيز الوازع الديني في نفوس الموظفين . 
۷-إشاعة العدل في تقدي الخدمة والقضاء على الجور . 
۸ ضبط سير العمل با يكشف التلاعب أو الفساد والتحايل . 
٩-التغيير‏ المستمر في المهام والآنظمة وتوزيع المسؤوليات. 

(سعید» »۱۹٩۹٤‏ ص۷) . 
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وهناك جهتان تتكاتفان في محاربة الواسطة هما الدولة والمجتمع› 
فبالنسبة للدولة أبرز معالم دورهاهو : 

١تعديل‏ قانون العقوبات وذلك بتجري فعل الواسطة وتشديد عقوبته 
الذي يهدف إلى تنفيذ عمل غير مشروع » معاقبة كل من طالب 
الواسطة والوسيط كما تشمل الموظف الذي أخجز العمل بتأثير 
الا 

تقنين دستور أخلاقي للخدمة العامة . 

۳منح الموظف حقوقه غير منقوصة قبل مطالبته بأداء واجباته بنزاهة 
ودفة. 

٤‏ تغذية ولاء الموظف العام للدولة وللمرفق الذي يعمل فيه وإضعاف 
ولائه للعشيرة أو للأآهل . 

٥ه‏ اخحتيار السلطة السياسية لقيادات المرافق العامة وشاغلى الوظائف 
العليا من بين موظفي المرفق » وتجنب التعيين بالوظائف الرئاسية 
E E‏ 

٦‏ اختيار الموظفين للدوائر وجب نظام المنافسة الحرة بين المرشحين 
عن طريق لحان اختيار نزيهة وعادلة مؤلفة من رئيس وأعضاء 
ييثلون ال مرفق الرئيسي وال مرفق القومي ووزارة التنمية الإدارية 
وديوان المحاسبة» أو آي جهة ثالثة لها ارتباط بالوظيفة المعنية أو 
لها سلطة رقابية في الدولة . 

۷ تشجيع الموظف العام على الإبلاغ عن الوساطات والضغوطات 
التي يتعرض لهاء وإن جاءت من رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى . 


ما دور المجتمع فيتمثل با يلي : 
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١‏ فضح ثقافة الواسطة في تراثنا الأدبي والسلوكي وفي ممارساتنا 
الوظيفية والاجتماعية باعتبارها معادية لمبدأ المساواة. 

۲ إلصاق لفظ العيب بهذا السلوك الشائن . 

۳ إشراك أجهزة الإعلام كافة بهذه الحملة المباركة . 

٤‏ إفهام الناس بأن الشفاعة وقضاء حوائج الآ خرين ليس مجالها الدولة 
أو السلطة العامة أو المرافق العامة وإنغما مجالها العلاقات الاجتماعية . 

هفتح أبواب الشكاوى أمام المواطنين لدى دائرة مستقلة داخل المرفق 
العام تكون تابعة لجهة أخرى أو وزارة التنمية الإدارية أو دائرة 
أمنية للتحقيق فى شكاوى المواطنين بهذا الشأن (الشيخلى»› 
٥‏ هھ ص ۲۷۷). ٠‏ 

الخاتقة 
أولاً :التتائج 

١‏ الخلق سجية فى النفس » فمن كان خلقه محموداً» طابت نفسه 
EEN E‏ 
العباد» وبا أن رجال العدالة مكلفون بالقيام بأعبائها فإن خلقهم 
اللحمود ضرورة تليها العدالة نفسها. 

القاضى هو الرجل الأول فى ميدان العدالة» فهو الذي يحفظ 
E EE‏ 
جه اتلك إان اناه باشل الل برح اتان رطن 
العباد فهو لن يكون إلا عادلاً منصفاًء فيتنكب سبل الش طط 
والهوى والزيغ » ويتوسل بالشرع والقانون . 
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۳ واجب المحقق معرفة الحقيقة من خلال الأدلة والواقع » فلا يؤدي 
عمله إلا وفق قواعد الإجراءات الجنائية (الجزائية) » ويفترض 
فيه أن يتحلى بخلق قوم يساعده في الارتقاء بسمعة الجهة التي 

> رجل الأمن أو الشرطة هو رجل الأمان والأمانة وظيفته المحافظة 
على النظام العام » ولعل احترام حريات المواطنين وحقوقهم 
وكراماتهم هو جزء رئيسي من وظيفته الأمنية » ما يتطلب أن يتمتع 
بأخلاقيات ترقى إلى مستوى أهداف المرفق الأمني» فهو ليس 
رجل رعب وإرعاب» وإنغايجب أن يكون رجل طمأنينة 
وارتياح» والأمن يفرض بالاتفاق والرضى وليس بالقمع 
والإرهاب» ويتعين أن يكون رجل الأمن أخا للشعب وصديقاً 
للمواطن وليس بعبعاًيخافه امواطنون » فالقوانين تحترم بالاقتناع 
والرضا؛ لآنها في صالح الجماعة الوطنية » ولا تطاع بالخوف أو 
الإرغام؛ لأن الأخير يسمح بإيجاد طرق للتحايل على القانون. 

إن وجود أزمة فى الأخلاق أو أزمة أخلاقيات لا يعنى انفرادها بذلك 
و اهي نجزء من أزمة عامة تصن جميع منظومات الدولة اليح 
ومن ثم يجب النظر لهذه الأزمة باعتبار أن حلها يتوقف على الحل العام آي 
حل جميع الأزمات السياسية والاقتصادية . كما أن سبل الحل لأزمة 
الآخلاقيات تدخل فى هذا النطاق » فلا حل إلا الحل التكاملى الذي يمتد 
اا ۰ 
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ثانياً :التوصيات 


١‏ ضرورة سن نظام آخلاقيات لكل مهنة من مهن العدالة » بشرط 
أن تكون العبارات جلية ومفصلة » بعيدة عن العمومية والإبهام» 
إذيتعين تفصيل ماهية نزاهة رجل العدالة > وصور المساس بكرامة 
المهنة فالعبارات الغامضة لا تؤدي وظيفتها ولا تحقق غرضها . 

ضرورة إدخال رجال العدالة كافة في برامج تدريبية متخصصة 
تبين ماهية الأخلاقيات» وصور انتهاكها » وكيف يحافظ رجل 
العدالة على عفته واستقامته . ويتعين أن يضع مواد هذه البرامج 
باحثون علميون متخصصون في علوم الآخلاق » والنفس › 
والاجتماع» والإإدارة » والقانون بحيث تكون كل مادة علمية 
ثمرة يانعة لجهود فريق بحثي متخصص . ويتعين إعادة البرامج 
التدريبية لرجال العدالة أنفسهم كل خمس سنوات . 

۳-على الرغم من اختلاف أدوار كل من القاضي » والنائب (المدعي) 
العام » والمحقق » ورجل الشرطة » والمحامي » والموظف 
القانوني» في وظائفهم » إلا أن ا لمغروض أن جميعهم يسعون 
إلى إقرار العدالة والدفاع عنهاء فيتعين أن يفقه هؤلاء أن استقلال 
وظائفهم إنغا هو استقلال عضوي بنظر العدالة بينما في الحقيقة 
أن أدوارهم متشابكة ولكن تنتظمها وحدة الهدف » فلا نزاع 
بينهم » ولا تعارض في مهامهم إذا ما آدركوا أن مهامهم جميعاً 
تصب في مجرى العدالة . 

٤‏ ضرورة أن يعي كل من رجل العدالة والمواطن على حد سواء» أن 
ثمة فرقاً جوهرياً بين «الواسطة» وبين «قضاء الحوائج» فالأولى 
تنم عن خلل أو مرض إداري إذا ما استخدمت في مجال إنجاز 
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عمل مشروع » يفترض أن يؤديه الموظف دون ضغط أو واسطة» 
وإذا ما استخدمت الواسطة لإنجاز عمل غير مشروع فهذه جرية 
من جرائم القانون العام . أما قضاء الجوائج فمجالها القطاع 
الأهلى والعلاقات الاجتماعية » فهى فضيلة دينية ‏ أخلاقية لا 
مجال لها في قطاع مرافق الدولة» إذ إن المغروض في الموظفين 
العامين تلبية حاجات المواطنين المشروعة تلقائياً ودون واسطة . 

٥‏ ضرورة صدور قرار من السلطة السياسية لمكافحة الفساد السياسي 
والإإداري والمالى » وأن يكون شاغلو الوظائف السياسية العليا 
والوسطى قدوة حسنة في سلوكهم المهني » بحيث ينعكس هذا 
السلوك على شاغلي وظائف الدولة كافة وأفراد المجتمع قاطبة» 
فلا يجوز صدور قانون لكافحة الفساد بينما الفساد يجلس من 
هذا أو ذاك من رجال السلطة. 

ضرورة آن يعي رجل العدالة ان سمعته هي شرفه » ونزاهته هي 
شخصيته » وعفته هي ثروته التي لا تضاهيها ثروات الأم » وأن 
مصيره في هذه الحياة هو الموت » وموت بشرفه وعفته خير من 
موته بسمعة سيئة أو بفضيحة أخلاقية » كما أن عليه أن ينتبه إلى 
سمعة أولاده ونسله » فكل عمل شائن يقوم به نسحب اجتماعيا 
من بعده إلى هؤلاء من ذريته البريئة . 

۷ ضرورة إدماج المواثيق والإإعلانات والمبادىء الصادرة من منظمة 
الم المتحدة في القوانين المحلية » بحيث يشتمل كل قانون محلي 
على الأحكام الدولية أو يزيد عليهاء ولكن لا ينقص عنها فتصبح 
هذه المواثيق والإعلانات والمبادىء الدولية جزءاً لا يتجزأً من النظام 
القانوني الوطني» ومن شأن هذا الإدماج إسباغ الإرادة الوطنية 
على القاعدة القانونية الدولية » فتصبح وكأنها صدرت من المشرع 
مباشرة » ومن ثم يحترمها المخاطب بالقواعد القانونية الداخلية . 
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امراج 

ابن فارس ( ۱٤۲۰‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ ) آبا الحسین أحمد بن فارس بن زكريا » 
معجم مقاييس اللغة» ج۳ تحقيق : عبد السلام محمد هارون 
بیروت » دار الحيل . 

ابن منظور (۰۱٤۱ه‏ - ١۱۹۸م)‏ جمال الدين بو الفضل محمد بن مكرم 
ابن علي بن منظور» لسان العرب » تحقيق عبدالله علي الكبير 
واخرين» القاهرة دار المعارف . 

البهوتي (۲٩٠٤۱ه)‏ منصور بن يونس بن إدريس» كشف القناع عن متن 
الإقناع » تحقيق هلال معلجي هلال» بيروت» دار الفكر . 

حجاب» محمد منير (٤٠٠۲م)‏ المعجم الإعلامي › القاهرة دار الفجر . 

ا لحطاب (۳۹۸٠ه-‏ ۱۹۷۸م ) أبو عبدالله محمد بن عبد الوهاب المغربي : 
مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل » ج٦»‏ ط۰۲ بیروت » دار 
الفكر . 

خلف الله » محمد أحمد ( ۱۹۸۸م ) عدل» فقرة منشورة في الموسوعة 
الفلسفية العربية» المجلد »١‏ بيروت معهد الإنغاء العربي . 

خليل » أحمد خليل (۱۹۹7م) معجم مفاهيم علم الاجتماع » بيروت : 
معهد الإنماء العربي . 

الزرقا » مصطفى ( د. ت). الملدخل الفقهي العام » ج٠‏ > ط۱ » دمشق : 
دار القلم . 

سانو » قطب مصطفی (۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ ) معجم مصطلحات أصول 
الفقه »> بيروت » دمشق » دار الفكر المعاصر . 


سعيد» محمد سيد. نظريات الفساد الإإأداري وسبل مواجهته» 
القاهرة» جريدة الآهرام عدد ۹/۳/ ٤۱۹۹م‏ . 

شحاته » إبراهيم . محاربة الفساد شرط لنجاح التنمية في الوطن العربي» 
مقال في جريدة الآسواق» عمان في /٩‏ ۱۹۹۹/۱۰ م. 

الشواربي» عبدالحميد ( ١۱۹۸م‏ ) الظروف المشددة والمخففة للعقاب »› 
القاهرة» دار المطبوعات الجحامعية . 

الشوربجي » البشرى محمد (۱۹۸۹م) . حقوق الإنسان أمام القضاء في 
الإأسلام » بحث منشور في حقوق الإأنسان » دراسات تطبيقية 
على العالم العربي» المجلد" » بيروت دار العلم للملايين» ط١‏ . 

الشيخلي » عبدالقادر ( ۱۹۹۹م ). أخلاقيات الوظيفة العامة » عمان » 
دار مجدلاوي . 

٤۳(‏ ه- ١٠٠۲م‏ ). أحكام الواجبات المهنية 
والأخلاقية فى قانون الشرطة العمانى» مجلة الأمانة (أكاديية 
السااطان قإبوس للعلوم إلشرطة ع٠‏ عاذو القعدة ك ناير 

(۹۸۳م). الجزاء التأديبي » للموظف العام » عمان » 
دار الفكر . 
(١٠٠١٤٠ه)‏ . الواسطة فى الإدارة : الوقاية والمكافحة» 
المجلة العربية للدراسات الأمنية E‏ (جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية) المجلد ۱۹ »› .٠۲۶‏ 
الصنعاني (۱۹۷۹م) » محمد بن محمد بن إسماعيل الصنعاني (توفي 
۲ه). سبل السلام» شرح بلوغ المرام في جمع ادلة الأحكام» 
تحقيق إبراهيم عمر الكحلاني» القاهرة» دار الحديث . 
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عاشور » أحمد حقي (۱۹۹۹م) نحو برنامج متكامل لمكافحة الفساد 
الإداري» نشرة آخبار الإدارة (المنظمة العربية للتنمية الإدارية )ع 
٩‏ » مارس -آذار -القاهرة. 

عايش » حسني (١٠٠۲م).‏ الفساد والرشوة في العالم » بحث لوتر نحو 
الشفافية في الأردن » عمان في ۲٠٠٠/٠/۲٤‏ م. 

عبید » محمد کامل (۱۱٤۱ه/ ۱۹۹١‏ م). استقلال القفاء القاهرة (د. ن). 

العريفي» سعد بن عبدالله (١١٤١ه- ۱۹۹١‏ م). الحسبة والسياسة الجنائية 
في المملكة العربية السعودية » ج١‏ » الرياض : مكتبة الرشد . 

عمارة » محمد( ۲٠٠١-٠ ۲٠٠٤‏ م ) الإسلام وحقوق الإنسان » دمشق 
دار السلام. 

العواء عادل (۱۹۸۸م). فقرة الأخحلاق منشورة في الموسوعة الفلسفية 
العربية» المجلد ١‏ » بيروت معهد الإنماء العربي . 

ارا ۷ ١‏ مقن هدارا ر د 
إحياء علوم الدين » بيروت » دار المعرفة . 

الفیروز ابادي (۲۲٤۱ه-‏ ۲۰۰۱م ) محيي الدین محمد بن یعقوب (۷۲۹ 
-۸1۷ه) : القاموس المحيط » إعداد محمد المرعشلى »› بيروت › 
Ea SE‏ ۰ 

کار اسو ١‏ هو ری ال رات 
الاستشنائية للضابطة العدلية في ال جرم المشهود» رسالة ماجستير 
في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 

کورنو » جيرار (۸١٤١ه-‏ ۱۹۹۸م ) معجم المصطلحات القانونية » 
ترجمة منصور القاضي » بيروت » المؤسسة الجامعية للدارسات 


والنشر . 


الكيلاني» سائدة(٠٠٠۲).‏ وضع الفساد في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا» ملف مؤسسة الأرشيف العربي في الأردن - منظمة 
الشفافية الدولية ( المانيا) . 

نة إدارة شؤون المجتمع العا مي (١۱۹۹م)‏ » تقرير بعنوان جيران في عالم 
واحد» ترجمة مجموعة من المترجمين » الكويت » عالم المعرفة . 

الماوردي (١١٤۱١ه-‏ ١٠٠۲م‏ ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(توفي ٤٠١‏ ه). الأحكام السلطانية والولايات الدينية » بيروت 
المكتبة العصرية» ط١»‏ وأدب القاضى » تحقيق محيى الدين هلال 
SA N‏ ۰ 

مسکویه (۱۹۸۸م ) أحمد بن محمد توفي (١۲٤ه).‏ تهذيب الآخلاق › 
بيروت » دار الكتب العلمية . 

مصطفى » نادية محمود » فقرة الشرطة منشورة في موسوعة العلوم 
السياسية » ج١‏ جامعة الکویت» الکویت ۱۹۹۳-٤۱۹۹م‏ . 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: (د. ت) المعجم العربي الآساسي» 
تونس» لاروس. 

الندوي ( ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸١‏ م) علي بن أحمد الندوي ( توفي ٠٠١١‏ ه). 
القواعد الفقهية » بيروت » دار الفكر . 

واصل» فريد نصر ( ٠٤١١١‏ ه) أصول التقاضي في الشريعة الإسلامية» 
ندوة وزارة العدل» الریاض صفر ١۲٤۱ه‏ - ابريل ٤٠٠۲م‏ . 
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